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ملخص :

حرم الإسلام الإضرار بالناس باي شكل من الأشكال وحذر من كل سلوك من شانه أن 

 للعدل والمساواة 
ً
يف�ضي إلى الحاق الأضــرار بالأخرين، فنصبت له الشريعة السمحاء ميزانا

 حــجــمــت  الــضــرر 
ً
لــمــنــع وقــــوع الــحــيــف والــظــلــم ولــيــقــيــم الـــعـــدل والإنـــصـــاف فـــــأوردت نــصــوصــا

وحــذرت منه ودعــت إلــى المباشرة برفضه والحيلولة دون وقوعه جهد الإمــكــان وبما أن هذا 

الانسان كائن مشبع بالأبعاد الروحية والمعنوية عرضة للضرر فقد جاءت الأحكام الشرعية 

لتحميه بكل أبعاده تلك وتمنع من تحوله إلى عنصر إضرار بالآخرين كذلك.  

الكلمات المفتاحية:  المفتاحية : الضرر المعنوي ، التعويض ، القوانين الوضعية



التعويض عن الضرر المعنوي: مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي

238 العدد 53  - السنة الرابعة عشرة ــــــ 2025مجلة حمورابي للدراسات

Compensation for Moral Damage 
A Comparison between Positive Laws and Islamic Juris-

prudence
Associate Professor Majid Abdel Jalil Sayed

Al-Mustafa International University 
College of Science and Knowledge 

Department of Private Law
Mahdi Mirdadashi Kari

ABSTRACT
Islam strictly prohibits harming others in any form and warns 

against any behavior that may lead to causing harm. To prevent 
injustice and oppression، Islamic law has established a bal-
anced framework of justice and equality. It has provided legal 
texts that limit harm، caution against it، and encourage proac-
tive measures to reject and prevent it as much as possible. Since 
human beings possess profound spiritual and moral dimensions 
and are susceptible to harm، Islamic rulings have been estab-
lished to protect individuals in all these aspects and to prevent 
them from becoming a source of harm to others as well.
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المقدمة 

الله على خير خلقه  لله والحمد حقه كما يستحقه وصلى  الحمد  : موضوع البحث: 
ً
اولا

محمد واله الطاهرين... 

 لما كان تكريم الانسان الذي حظي به من قبل الله عز وجل يقت�ضي تحصينه والحيلولة 

دون تعرضه للضرر في إطــار منظومة من الأحكام والتشريعات الإلهية تمكينا له للقيام بمهمة 

الخلافة التي حباه الله بها دون سائر خلقة 

فإن الشريعة السمحاء حرمت على هذا الانسان الضرر بكل أشكاله ذلك لأنه يتعارض مع 

العلة والغاية من وجوده وهو الكمال في كل ابعاده الذاتية والعرضية ولكي لا يؤثر هذا الضرر 

ويعيق هذا المخلوق السامي عن أداء مهمته ورسالته التي خطتها له الرحمة الربانية .

فقد حرم الإســلام الإضــرار بالناس باي شكل من الأشكال وحــذر من كل سلوك من شانه 

أن يف�ضي إلى الحاق الأضــرار بالأخرين، فنصبت له الشريعة السمحاء ميزانا للعدل والمساواة 

لمنع وقوع الحيف والظلم وليقيم العدل والإنصاف فــأوردت نصوصا حجمت  الضرر وحذرت 

منه ودعت إلى المباشرة برفضه والحيلولة دون وقوعه جهد الإمكان وبما أن هذا الانسان كائن 

الــروحــيــة والمعنوية عــرضــة للضرر فقد جـــاءت الأحــكــام الشرعية لتحميه بكل  بــالأبــعــاد  مشبع 

ابعاده تلك وتمنع من تحوله إلى عنصر إضرار بالآخرين كذلك.

فأحاطت مشاعره وأحاسيسه وماله وعرضه وجسده وكل شؤونه بالحماية وحرمت كل ما 

من شأنه المساس بهذه الأبعاد من دون حق . 

وبما أن الضرر المعنوي من أشــد الأضـــرار خطورة وأذى للإنسان بدليل إن ما من ضرر 

يلحق بالإنسان إلا ولــه انعكاس معنوي مــلازم له حتى أننا لو استقرأنا الأضــرار المالية البحتة 

أو الاكتئاب  بالحزن والأ�ضـــى  يتمثل  إلــى ضــرر معنوي  بالنتيجة  برمتها لوجدنا أن مآلاتها تف�ضي 

التي يعاني فيها من يتعرض  بالدرجة   
ً
 نفسيا

ً
الما وغيره فمن يفقد عضوا من بدنه تجده يعاني 

للإهانة والازدراء وهلمَّ جرّا.

 ولــقــد حــاولــت الــقــوانــيــن الــوضــعــيــة إيــجــاد منظومة مــن الــتــشــريــعــات الــتــي تــصــون الإنــســان 

وتــحــافــظ عــلــى مــالــه وكــرامــتــه وتــضــمــن لـــه الــتــعــويــض المـــجـــزي عــمــا يــتــعــرض لـــه مـــن ضـــرر قاطعة 

لــن تجاري  القوانين مهما عــلا شأنها فإنها  باعتقادنا أن هــذه  ــا كبيرة ومهمة ولكن 
ً
بذلك أشــواط

أو تضاهي ما أوردتــه الشريعة السمحاء من علاجات وحلول آخــذة بالاعتبار  كل أبعاد الإنسان 

المادية والمعنوية وهذا ما دفعنا إلى إجراء دراسة مقارنة بين الإطار العام للقوانين الوضعية في 

التعويض عن الضرر المعنوي وما أورده الفقه الإسلامي في هذا المورد ومن الله التوفيق .



التعويض عن الضرر المعنوي: مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي

240 العدد 53  - السنة الرابعة عشرة ــــــ 2025مجلة حمورابي للدراسات

: هدف البحث: يهدف البحث إلى بيان فكرة التعويض عن الضرر المعنوي من خلال 
ً
ثانيا

مقارنته بالفقه الإسلامي للوصول إلى دراسة شاملة تغطي الموضوع محل البحث.

: أهمية البحث: يثير موضوع البحث أهمية كبيرة على الصعيدين النظري والعملي، 
ً
ثالثا

لــم يحظ باهتمام الباحثين  يــقــدم دراســـة متكاملة عــن مــوضــوع  امــا على الصعيد النظري فــانــه 

فــي فهم  فــانــه يساعد  العملي  البحث، وأمـــا على الصعيد  يــقــدم دراســـة شاملة لموضوع  وبالتالي 

تطبيق  في  والباحث  والمتقا�ضي  القا�ضي  يساعد  وبالتالي  المعنوي  الضرر  عن  التعويض  فكرة 

أحكامه بشكل يسير.

التحليلي  المنهج  اتــبــاع  البحث يقت�ضي  إلــى مــوضــوع  الــتــطــرق  الــبــحــث: إن   منهجية 
ً
رابــعــا

وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والقرارات القضائية ذات الصلة مع 

مقارنتها بأحكام الشريعة الاسلامية كلما اقت�ضى الأمر ذلك.

إلـــى مبحثين  إلـــى مــوضــوع الــبــحــث يقت�ضي تقسيمه  إن الــتــطــرق  : هيكلية الــبــحــث: 
ً
خــامــســا

الثاني  المبحث  فــي  أمــا  المعنوي،  الــضــرر  التعويض عــن  إلــى مفهوم  المبحث الأول  فــي  سنتطرق 

سنتطرق إلى حكم التعويض المالي عن الضرر المعنوي وبيان تطبيقاته.
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المبحث الأول
مفهوم التعويض عن الضرر المعنوي

إن الــبــحــث فـــي مــفــهــوم الــتــعــويــض عـــن الـــضـــرر الــمــعــنــوي يــقــتــ�ضــي أن نـــقـــوم بــتــقــســيــم هــذا 

المعنوي،  الــضــرر  عــن  بالتعويض  التعريف  إلــى  الأول  المطلب  فــي  نتطرق  مطلبين  إلــى  المبحث 

ونتطرق في المطلب الثاني إلى مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي.

المطلب الأول

التعريف بالتعويض عن الضرر المعنوي

إلى  المطلب  نقسم  أن  يقت�ضي  المعنوي  الــضــرر  عــن  بالتعويض  التعريف  فــي  البحث  إن 

في الفرع  التعويض عن الضرر المعنوي لغة ونتطرق  إلــى تعريف  في الفرع الأول  فرعين نتطرق 

.
ً
الثاني إلى تعريف التعويض عن الضرر المعنوي اصطلاحا

الفرع الاول

تعريف التعويض عن الضرر المعنوي لغة

 
ً
 التعويض لغة

:  الــتــعــويــض مــأخــوذ مــن )عــــوض( فــيــقــال فــي مــقــام الــعــوض )عـــاوضـــه( أي مــنــحــه إيـــاه، 
ً
اولا

ضـــه عــلــى وزن )عـــنـــب( هـــو الاســـــم مـــن هــــذه الـــمـــادة  ــتـــاضـــه جـــــاءه طــالــبــا مــنــه الـــعـــوض وتـــعـــوَّ واعـ
والمعوضة معناها الخلف))1( والبدل)2( إلا أن ما بين العوض والبدل فرقا)3(
فالبدل أعم من العوض وكل عوض هو بدل وليس كل بدل عوض)4(

الفرع الثاني
ً
تعريف التعويض عن الضرر المعنوي اصطلاحا

التعويض اصطلاحًا

 للفظ 
ً
فــي تصنيفاتهم تعريفا مــحــددا فــي ســيــاق مــا اوردوه  لــســان الفقهاء  يــرد على  لــم  لعله 

)التعويض( على الرغم من سعة ما ورد فيها وإنما نجد ما يطابق هذا المعنى وهو الضمان.

الضمان: وهو لغة الالتزام فيقال ضمنت المال إذا التزمته)5(- 	

وفي الاصطلاح ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في حقهما 

)1(   ينظر القاموس المحيط )927( مادة )عوض( . 
)2(  ينظر لسان العرب )3170( مادة )عوض( .

)3(  المرجع السابق .
)4(  الخصائص 1 / 265 .

)5(   ينظر المعجم الوسيط 544  مادة ضمن .
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جميعا)1(

  فلم يرد في معظم النصوص القانونية تعريف جامع ومحدد للتعويض 
ً
اما التعويض فقها

غــيــر أنـــه قــد وردت لــه تــعــريــفــات عـــدة فــي الــفــقــه يمكن عـــرض بعضها فــقــد أورد بــعــض الــفــقــهــاء)2( 

تعريفًا للتعويض على أنه جزاء المسؤولية المدنية وهو وسيلة لمحو الضرر والتخفيف منه.

بينما عرفه فريق آخر )3(  على أنه جبر للضرر الذي المَّ بالمتضرر.

 وهناك من عرفه على أنه الحق المدني المترتب للمتضرر بذمة المحكوم عليه ولا يرد عليه 

الحكم إلا بناءً على طلب من صاحب الحق بالعوض.

هذان التعريفان يشيران إلى التعويض بوصفه جبر للضرر.

المطلب الثاني

مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي

إن الــبــحــث فـــي مــشــروعــيــة الــتــعــويــض عـــن الـــضـــرر الــمــعــنــوي يــســتــوجــب أن نــقــوم بتقسيم 

المطلب إلـــى ثــلاثــة فـــروع نــتــطــرق فــي الــفــرع الأول إلـــى مــشــروعــيــة الــتــعــويــض عــن الــضــرر المعنوي 

إلــى مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي في فقه أهل  في الــقــرآن والسنة وفــي الثاني نتطرق 

السنة أما في الفرع الثالث نتطرق إلى مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي في فقه الامامية.

الفرع الاول

مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي في القران والسنة

إن عملية التعويض عن الضرر عملية مشروعة في الفقه الإســلامــي كما دلــت النصوص 

رَقَــبَــةٍ  يرُ  فَتَحْرِ خَطَأً  مُؤْمِنًا  قَتَلَ  وجل}وَمَن  عــز  الله  كتاب  فــي  ورد  فقد  ذلــك،  على  الشرعية 

 )4(}  ۚ يَصَّدَّقُوا  أَن  إِلَّاَّ  هْلِهِ  أَ لىَٰ  إِ مُّسَلَّمَةٌ  ــةٌ  وَدِيَ مُّؤْمِنَةٍ 
وهنا نجد أن الآية القرآنية دالة دلالة واضحة على مشروعية التعويض ويرى ابن كثير من 

أهله( أنها الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل المقتول عوضا لأهله  إلى  مسلمة  قرينة )ودية 
عما فاتهم من قتل قريبهم )5(

)1(  المغني 71/7 .
)2(  د. حسين الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني )دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه  مقدمة 

الى كلية  الحقوق، )جامعة فؤاد الأول، مصر : 1946(، ص 259 .
)3(  د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، )شركة الطبع والنشر 

الاهلية    بغداد :1969(، ص438 .
)4(  سورة النساء- الآية 92

)5(  إسماعيل بن عمر بن كثير )معاني القرآن وإعرابه( تحقيق سامي سلامة ط 2،)الرياض، دار طيبة:  1420(،هـ 2/ 375.
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ومن أوضح ما دلت عليه الشريعة الإسلامية على مشروعية التعويض عن الضرر ما ورد في 

القرآن الكريم من الحكم الذي ق�ضى به داوود وسليمان )عليهما السلام( بشأن تعويض صاحب 

لحَْرْثِ  ا فِي  يَحْكُمَانِ  ذْ  إِ وَسُلَيْمَانَ  }وَدَاوُودَ  بقوله  فيه  الغنم  نفش  من  تضرر  الذي  الــزرع 

شَاهِدِينَ{)1( لِحُكْمِهِمْ  وَكُنَّا  لقَْوْمِ  ا غَنَمُ  فِيهِ  نفََشَتْ  ذْ  إِ
إلــى نبي الله  وقــد كــانــت لأحــدهــم غنم رعــت ليلا فنفشت زرع رجــل آخــر وأتلفته فاحتكما 

داوود )عليه السلام( فحكم بتسليم الغنم إلى صاحب الزرع عوضا عما لحق به من ضرر وذلك 

لأن داوود )عــلــيــه الــســلام( قــد وجـــد أن قيمة الــــزرع الـــذي أتــلــف مــســاويــة لقيمة الــغــنــم ولـــم يكن 

لصاحب الغنم مال غيرها حتى يدفعه عوضا عن الضرر فلزم حينها دفع الغنم إلى صاحب الزرع 

الذي أتلف ولعل الحكم كان ضمان ما أفسدته الغنم من الزرع على صاحبها وكان ذلك مساويا 

لقيمتها فحكم داوود )عليه السلام( بها لصاحب الزرع وحكم سليمان بما هو أرفق منه وهو أن 

يستوفي ما أتلفته الغنم من الــحــرث)2(  من منافعها في تلك السنة ومنافع الغنم المستوفاة من 

كل عام قيمتها تعدل قيمة رقابها عادة.

   - ونظرا إلى أن بحثنا  يقوم على أساس البحث في إثبات الضرر المعنوي وسبل تعويضه 

أجـــد مـــن الــمــهــم الــتــعــريــف بـــالأمـــور الاعــتــبــاريــة، فــهــنــاك مــتــعــلــقــات مــعــنــويــة هـــي فـــي الأصــــل قضايا 

اعتبارية كالألم الوجداني والشعور بتأنيب الضمير أو الأذى النف�ضي جراء الاهانة ونحو ذلك .

 الأمور الاعتبارية 

   الـــمـــراد مــن الأمــــور الاعــتــبــاريــة فــي كــلــمــات الــفــقــهــاء والأصــولــيــيــن)3(هــي الأمــــور الــتــي يعتبرها 

ويــفــرضــهــا الــعــقــلاء فــي عــالــم الــفــرض والاعــتــبــار، مــثــل » الملكية »، فــإنــهــا علقة بــيــن الإنــســان ومــا 

يملكه، وهــذه العلقة ليس لها وجــود خارجي وإنما هي موجودة في ظــرف الاعتبار، فلذلك يقال: 

»الملكية أمر اعتباري«.

 وهذا يحتاج إلى �ضيء من التوضيح فنقول:

 إن المحقق النائيني بين حقيقة الأمور الاعتبارية وفرقها عن الأمور الانتزاعية، نذكر فيما 

يلي حاصل بيانه:

 إن الموجود إما أن يكون موجودا في العين بحيث يكون من الثابتات في الأعيان الخارجية 

سواء كان من المجردات أو الماديات.

)1(   سورة الأنبياء- الآية 78
)2(   تفسير الميزان السيد الطباطبائي مجلد 14 ص 312

)3( الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 4 - الصفحة 134_135.
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 أو يكون موجودا في عالم الاعتبار.

 وكل منهما إما أن يكون متأصلا في الوجود، أو منتزعا من موجود آخر غيره.

 إذن فالأقسام أربعة:

 الأول - الموجود المتأصل في العين، كالجواهر والأعــراض القائمة بها والتي بإزائها �ضئ في 

الخارج،مثل زيد بذاته وبأعراضه، كلونه وطوله وكونه في مكان أو زمان، ونحو ذلك...

الثاني - الموجود الانتزاعي في العين، وهو الذي لا وجود له بالذات خارجا، وإنما الموجود 

منشأ انــتــزاعــه، مثل أبــوة زيــد لابــنــه، فــالأبــوة بنفسها غير مــوجــودة فــي الــخــارج وإنــمــا الموجود هو 

منشأ انتزاعها، أي زيد وابنه، والعقل ينتزع من النسبة الموجودة بينهما عنوان » الأبوة ». ومثلها 

» الفوقية » و »التحتية« و »القبلية« و »البعدية« ونحوها.

الثالث - الموجود المتأصل في عالم الاعتبار، كالوجوب، والحرمة، والملكية، والزوجية، 

ونحوها.

فــإن هــذه الأمــور لا وجــود لها خــارجــا، نعم هي مــوجــودة في عالم الاعتبار، كاعتبار الشارع 

وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر، واعتباره الحيازة والإرث والبيع أسبابا للملكية مثلا، ونحو 

ذلك، فإن هذه لها واقع في عالم الاعتبار.

الــرابــع - الــمــوجــود الانــتــزاعــي فــي عــالــم الاعــتــبــار، مثل سببية الــحــيــازة والإرث والبيع للملك 

مثلا، فإن الموجود في عالم الاعتبار إنما هو نفس الملكية، وأما سببية الأمور المذكورة لها فلا 

وجود لها، وإنما ينتزعها العقل من جعل الشارع هذه الأمور أسبابا للملكية.

الفرع الثاني

مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي في فقه أهل السنة

 إن ظاهر الشريعة يقت�ضي تقديم التعويض لمن لحقه الضرر ولا يقال أن التقوم يعتمد 

الإحراز والإحــراز يعتمد البقاء ولا بقاء للأعراض وبما أن الضرر المعنوي هو عرض لقولنا هذا 

رأي مــن لــم يــقــل بــتــقــوم الــمــنــافــع إلا أن الأرجــــح تقومها وتــقــاس عــلــى الــمــنــافــع المعنوية المضار 

الــمــعــنــويــة فـــي الــتــقــوم بــجــامــع أن كـــل مــنــهــمــا لا بــقــاء لـــه صــيــانــة لأعـــــراض الــــنــــاس)1( ويـــؤيـــد ذلـــك أن 

الشريعة المقدسة قد حرمت الإيذاء والإضرار بكل صوره في حين أنها –أي الشريعة المقدسة- 

قــد حــددت عقوبة جريمة الــقــذف والــقــذف ضــرر أدبــي ومعنوي فــلا ضير أن يتم التعويض عن 

الأضرار المعنوية ما دون ذلك بالمال إزالة للضرر بمقدار ما يمكن)2( كما أن بعض الفقهاء قد 

)1( نظرية التعسف لاستعمال الحق، فتحي الرديني، ص290 
)2(   المصدر السابق، ص290
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أجازوا التعويض عن الآلام الناجمة عن الجروح إذا برئت ولم تترك لها آثار على النحو الآتي:

ورد في درر المختار )إذا التأمت شجة أو جرح جراء تلقي الضرب ولم يترك له أثر فلا �ضيء 

عليه عند الإمام أبي حنيفة )رحمه الله( في حين قال أبو يوسف أن عليه إرش الألم وهو الحكم 

العدل وفسر الطحاوي قول أبي يوسف أن إرش الألــم هو أجــرة الطبيب والمعالجة ولا خلاف 

بينهما وذكــر صاحب المجتبى عــن أبــي يوسف روايتين فقال »وقـــال أبــو يوسف عليه إرش الألــم 
وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الأدوية زجرا للسفيه وجبرا للضرر«)1(

وذهــب الشافعي في المعتمد على ما رجحه البلقيني إلــى أن من قــام بجرح شخص ثم برئ 

ذلك الشخص ولم يبق بعد برئه نقص فإن القا�ضي يفرض شيئا للمجروح باجتهاده )له سلطة 
تقديرية( وقيل يعزر فقط إلحاقا باللطم والضرب))2(

بينما صرح الزيدية أن في الإيلام حكومة وإن لم يترك أثر فإذا هو ممنوع)3( والألم كما ذكره 

الفقهاء في هذا المورد والألم كما ذكره الفقهاء في هذا المورد هو عبارة عن شيئ معنوي أجازوا 
التعويض عنه وعليه يجوز التعويض على الأضرار المعنوية بلا فرق)4(

إلا أن هنالك رأي يقر بــعــدم جـــواز التعويض الــمــالــي عــن الــضــرر الــمــعــنــوي)5( واســتــدل 

القائلون بذلك على أن قواعد الفقه الإسلامي ترفض التعويض المالي عن الضرر المعنوي إذ 

أن التعويض المالي يقوم على أساس جبر التعويض وذلك عبر إحلال مال محل مال فاقد مكافئ 

له بغية رد الحال الى ما كان علية إزالة للضرر وجبرا للنقص الحاصل .

وذلـــك متعذر إلا فــي حــال إحـــلال مــال محل مــال مكافئ لــه يــقــوم مقامه ويــحــل محله وكانه 

 في الضرر الأدبي والمعنوي وعليه 
ً
 وذلك ليس متحققا

ً
لم يرتب على صاحب المال الفاقد شيئا

 لاعتبار أن التعويض به شامل لجميع الأوجه 
ً
وجب التعويض بالمثل ابتداءً متى كان ذلك ممكنا

فان لم يكن له مثل فالعبرة بالمساواة المالية .

وعلى هــذا الأســاس لا تجوز الــزايــدة في التعويض ولا النقص فيه عن قيمة ما يتم التعويض 

عنه واجبر صاحب المال على القبول به دون الالتفات إلى أعراضه متى ثبتت المعادلة والمكافأة 

 باعتبار أن 
ً
بين العوضين، وبــنــاء عليه لا يجوز إعــطــاء الــمــال فــي الــضــرر المعنوي والأدبـــي تعويضيا

)1(  الدر المختار ورد المتحار 376/5 .
)2(  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب مع حاشية البيجمي 174/4 ط مصطفى الحلبي 1950 م

)3(  البحر الزخار 5/ 282 ط )مطبعة السنة المحمدية بمصر: 1949 م(.
)4(  ضمان العدوان،الدكتور محمد سراج  صفحة 375، الضرر في الفقه الإسلامي 1025/2 الفعل الضار والضمان فيه 

ص122 .
)5(  الضمان في الفقه الإسلامي للأستاذ علي الخفيف 55/1 الفعل الضار ص 124 .
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إعــطــاء الــمــال لــيــس فــي مــقــابــل الــمــال وهـــو نــحــو مــن أكـــل الــمــال بــالــبــاطــل وهـــو مــحــرم )1(  لــقــولــه تعالى: 

لبَْاطِل{)2( باِ بَيْنَكُمْ  لكَُمْ  مْوَا أَ كُلُوا  تَأْ }وَلَّا 
الفرع الثالث

مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي في فقه الإمامية

وإن من 	-1  يــرى الفقهاء الشيعة الإمامية أن الإســـلام لا يوجد فيه ضــرر غير مــتــدارك)3( 

تسبب بضرر لغيره ينبغي عليه دفع ذلك الضرر وجبره)4( بنحو يشمل الضرر المادي والمعنوي، 

فقولهم لا يوجد في الإســلام ضرر إلا وله جبر يحتوي على تعويض لكل ما يمكن أن يتعرض له 

 أو كان ذلك الضرر قد مس 
ً
 أو سهوا

ً
الإنسان من أذى وسواء كان ذلك الضرر قد حصل عمدا

مشاعره أم بدنه. 

بل حتى في حال كان الضرر في الأصل ماديا وترك له أثر نف�ضي أو العكس ونفهم من ذلك 

إن  الــضــرر اللفظي أيــضــا لــه جبر وتـــدارك وهــكــذا نجد الــروايــات المستفيضة الــــواردة عــن أهل 

البيت )عليهم السلام( دالة عليه. 

 في أصحابه فمرت بهم امــرأة جميلة 
ً
إذ يروى أن أمير المؤمنين )عليه السلام( كان جالسا

فرمقها الــقــوم بــإبــصــارهــم فــقــال عليه الــســلام إن أبــصــار هـــذه الــفــحــول طــوامــح وإن ذلـــك سبب 

هبابها فــاذا نظر أحــدكــم إلــى امـــرأة تعجبه فليلامس أهله فإنما هــي امـــرأة كــامــرأة فقال رجــل من 

الــخــوارج قاتله الله من كافر ما أفقهه فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السلام »رويــدا إنما هو 
سبٌ بسب أو عفوٌ عن ذنب«)5(

يستفاد مــن هــذه الــروايــة إن جبر الــضــرر أمــر مقرر فــي الشريعة وهــو يمكن أن يطال أدق 

التفاصيل الحياتية وما يلاقيه الإنسان بكل أحواله.

يــعــد تــقــديــر الــتــعــويــض عــن الــضــرر الــمــعــنــوي أكــثــر صــعــوبــة مــن تــقــديــر الــتــعــويــض عن - 	

الــضــرر الــمــادي وذلــك لغياب المعايير المــحــددة والــواضــحــة لتقديره فالغاية مــن التعويض كما 

هــو معلوم لا تــكــون لأجــل إعـــادة مــا لحقه الــضــرر إلــى حالته السابقة دائــمــا بــقــدر مــا هــي محاولة 

لمنح من أصابه الضرر العوض عما لحق به بغية إرضائه بنحو يعادل في وجدانه وشعوره داخل 

نفسه ما لحق به من ضــرر ومــن هــذا القبيل هو الضرر الناجم عن الخيالات الفاسدة فلا هي 

)1(  المصدر السابق 55/1 - 56
)2(  سورة البقرة:188

)3(  البنجوري، القواعد الفقهية 1377 ش ج 1، ص218 .
)4(  مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية ج 1 ص 59 .

)5(  نهج البلاغة، الحكمة 417 .
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بضرر  مادي ولا حتى لفظي كالسب والشتم وإنما هي تخيلات وأوهام فاسدة قد تصدر من طرف 

إزاء طرف آخر وهي من مكنونات الإنسان ولربما لو بقيت حبيسة النفس فلا يترتب عليها �ضيء 

ولكن ما أن تخرج هذه التهيؤات إلى حيز الحكاية والتوصيف ويسمع بها الطرف المعني أو غيره 

شيعت حتى يلحقه الضرر النف�ضي منها كالاحتلام بالغير أو بعرضه فلا شك أن حصول هذا 
ُ
و أ

الأمر مؤذٍ لمن يتخيل به أو بأحد من قرابته. 

، لــذا فان 
ً
ورغــم صعوبة تحديد العوض عن هــذا النوع من الضرر ألا أنــه ليس مستحيلا

أمير المؤمنين )عليه السلام( قد فتح نافذة قضائية للحكم بالتعويض على هكذا أضرار لا زالت 

بحاجة إلى مزيدٍ من البحث والتأمل والتوسع في إثباتها وإثبات التعويض عنها فقد روي أن رجلا 

قال لرجل إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السلام( فقال إن 

هذا افترى عليّ فقال له أمير المؤمنين )عليه السلام( وماذا قال لك ؟

قال زعم أنه احتلم بأمي، فقال له أمير المؤمنين )عليه السلام( في العدل إن شئت أقمته 

لك في الشمس فاجلد ظله، فان الحلم مثل الظل، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين)1(.

ويمكن لنا أن نفهم من خلال حكم امير المؤمنين )عليه السلام( هذا أمرين: 

الأول: إن حــكــم الــحــلــم كــحــكــم الــظــل يــمــكــن إقـــامـــة الــحــكــم عــلــى الــظــل كــعــوض عــمــا لحق 

المتضرر من ضرر الخيال الفاسد.

الثاني: إن أمير المؤمنين )عليه السلام( قال سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين لا لأنه 

احتلم بأم الرجل لكون الاحتلام أمر لا إرادي وإنما بوصفه ذلك الخيال واشاعته.

التطبيقات الفقهية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الفقه الإمامي- 	

م�ضى كلامنا في التعويض عن الضرر المعنوي وقد ثبت أن الفقه الإسلامي أقر التعويض 

عن الضرر الأدبي والمعنوي وأن ما من ضرر يقع على الإنسان في الإسلام إلا وأمكن تداركه وأن 

مــن أوقـــع ضـــررا بغيره وجــب عليه دفــع ذلــك الــضــرر أو دفــع الــعــوض عنه لكن ثمة صـــورة أخــرى 

لإيــقــاع الــضــرر وهـــي حينما يــوقــع الإنـــســـان الــضــرر بنفسه عــنــدهــا يـــرد الـــســـؤال هــنــا كــيــف يكون 

التعويض حينها؟

على ما يبدو أن الشريعة عالجت هذا الأمر بحرمة إيــذاء النفس من الأســاس وم�ضى على 

ذلـــك الــفــقــهــاء فــي فــتــاواهــم وإلا مــن غــيــر الــمــعــقــول أن الإنــســان الـــذي يــوقــع الــضــرر بنفسه يدفع 

في الحالات  بالنفس حتى  لنفسه العوض عما ألحقه بنفسه؛ هنا جــاء الحكم بتحريم الإضـــرار 

آية  الشيخ  بــه سماحة  أفتى  الــذي  التدخين  أحيانا كتحريم  بها  أنها أضـــرار غير معتد  تبدو  التي 

)1(  بحار الانوار، العلامة المجل�ضي، المجلد 40، ص 313 .
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الله مكارم الشيرازي )دام ظله( عبر الاستدلال بقاعدة لا ضرر ولا ضرار)1(والحر العاملي )قدس 

سره( في كتاب الفوائد الطوسية الذي ذكر فيه جملة من الأدلة على حرمة شرب التتن أحدها 
قاعدة )لا ضرر ولا ضرار()2(

ومنها حرمة التطبير فقد حرم بعض الفقهاء القيام بالتطبير استنادا إلى قاعدة )لا ضرر 
ولا ضرار()3(

كــمــا اعــتــبــر آيـــة الــلــه الــشــيــخ جعفر الــســبــحــانــي فــي درســـه خـــارج الأصــــول فــي 27 ذي القعدة 

1435هـ أن التطبير من مصاديق قاعدة )لا ضرر ولا ضرار()4(.

)1(   مكارم الشيرازي القواعد الفقهية المجلد ج1 ص 69
)2(   الحر العاملي الفوائد الطوسية 1423 هـ/  ص 224

)3(  حسون، قراءة في رسالة التنزيه للسيد محسن الأمين 1423هـ/ ص 120
)4(  )رابطه روايات أضرار به نفس وقمه زنا جيست؟(

Jamaran.news
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المبحث الثاني
حكم التعويض المالي عن الضرر المعنوي وبيان تطبيقاته

إن الــبــحــث فـــي حــكــم الــتــعــويــض الــمــالــي عـــن الـــضـــرر الــمــعــنــوي وبـــيـــان تــطــبــيــقــاتــه يستوجب 

المالي عــن الضرر  إلــى حكم التعويض  فــي المطلب الأول  إلــى مطلبين نتطرق  أن نقسم المبحث 

الضرر  للتعويض عن  إلــى تطبيقات  الثاني  المطلب  في  الإمامية ونتطرق  الشيعة  المعنوي عند 

المعنوي.

المطلب الاول

حكم التعويض المالي عن الضرر المعنوي عند الشيعة الإمامية

اختلف العلماء في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي في المال على قسمين وعليه لابد 

أن نقسم المطلب إلى فرعين نتطرق في الفرع الأول إلى القول بعدم جواز التعويض بالمال عن 

الأضرار المعنوية وفي الثاني نتطرق إلى القول بجواز التعويض عن الأضرار المعنوية بالمال.

الفرع الاول

القول بعدم جواز التعويض بالمال عن الأضرار المعنوية

القائلون بعدم جواز التعويض المالي دليلهم على ذلك قوله تعالى في محكم كتابه العزيز  

وَلََّا  ــدَةً  ــلْ جَ ثَمَانِينَ  فَاجْلِدُوهُمْ  ــدَاءَ  ــهَ شُ رْبَــعَــةِ  بـِـأَ تُوا  يَأْ َــمْ  ل ــمَّ  ثُ لمُْحْصَنَاتِ  ا ــونَ  ــرْمُ يَ ــنَ  ــذِي َّ ل }وَا
لفَْاسِقُونَ{)1( ا هُمُ  ٰئِكَ  َ ول وَأُ  ۚ ــدًا  بَ أَ شَهَادَةً  لهَُمْ  تَقْبَلُوا 

ومــن الــواضــح أن هــذه الآيــة قــد دلــت على العقوبة وليس التعويض الــمــادي أي أن أولئك 

الذين يتهمون النساء العفيفات الطاهرات عما ينافي شرفهن وعفتهن دون أن يأتوا بأربعة شهداء 
من العدول لإثبات ادعائهم فحكمهم الجلد ثمانين جلدة)2(

وهذا دليل صريح على أن المتسبب بالضرر المعنوي لشخص آخر يستحق العقاب وليس 

عليه تعويض المتضرر بالمال.

كُلُوا  تَأْ لََّا  آمَنُوا  َّــذِيــنَ  ل ا يُّهَا  أَ يَا    أما دليلهم الثاني وهو نص قرآني كذلك في قوله تعالى: } 

للَّهَ  ا إِنَّ   ۚ نفُسَكُمْ  أَ تَقْتُلُوا  وَلََّا   ۚ مِّنكُمْ  تَــرَاضٍ  عَن  تِــجَــارَةً  تَكُونَ  أَن  إِلَّاَّ  لبَْاطِلِ  باِ بَيْنَكُم  لكَُم  مْوَا أَ
رَحِيمًا{)3( بكُِمْ  كَانَ 

)1(   سورة النور- أية 4 
)2(  ينظر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج11،ص 20

)3(  سورة النساء- آية 29
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أي بمعنى أن التصرف في أمــوال الغير دون إذن أو حق أو مبرر شرعي أو منطقي معقول 

مــحــرم ومــمــنــوع وفـــق الــشــريــعــة الإســلامــيــة وقـــد أدرج الإســــلام كــل هـــذه الــمــصــاديــق تــحــت عــنــوان 

)الباطل( بمفهومه الواسع والباطل يأتي في قبالة  الحق وهو شامل لكل ما ليس بحق وكل غاية 
ليس لها أساس عقلائي)1(.

)1(  المصدر السابق ج3، ص201
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الفرع الثاني

القول بجواز التعويض عن الأضرار المعنوية بالمال

     ينطوي الضرر المعنوي على تعدٍ على حق للغير فيرى الأخذ بالتعويض المادي باعتبار 

أنه يتمثل بتعطيل أو تفويت مصلحة للمعتدى عليه ويجب حينها تقرير الضمان له وتعويضه 

الجاني  بالتعويض قد طالب بتعزير  المتضرر وذلــك لو أن صاحب الحق  بالمال حــال مطالبة 

لصدر عليه الحكم بالجلد أو السجن أو غير ذلــك من الأحــكــام العقابية كتقدير عــادل مقابل 

ذلك الضرر الذي لحق به وقد استمد أصحاب هذا القسم من الأدلة الآتية:

فِيمَا  عَلَيْهِمَا  جُنَاحَ  فَــاَ  للَّهِ  ا حُــدُودَ  يُقِيمَا  لَّاَّ  أَ خِفْتُمْ  ــإِنْ  }فَ تعالى  قوله  الأول:  الدليل 
الِمُونَ{)1( الظَّ هُمُ  ٰئِكَ  َ ول فَأُ للَّهِ  ا حُــدُودَ  يَتَعَدَّ  وَمَن   ۚ تَعْتَدُوهَا  فَاَ  للَّهِ  ا حُــدُودُ  تِلكَْ   ۗ بـِـهِ  فْتَدَتْ  ا

إن العدول في هذه الآية من التثنية إلى الجمع في قوله تعالى )خفتم( فيه إشارة إلى أن هذا 

الخوف نحو خوف معروف بالعرف عادة ربما يحصل بالهلوسة والتلهي وغيرها ولذلك عدل إلى 

للّه(، ولم يقل ذلك في مقام اللبس وأما نفي الجناح عنهما مع  ا حُدود  يقيمَا  الإضمار فقيل )ألَّّا 

بالزوج ذلك لأن حرمة الأخذ على  إنما تعلق  تأخذوا...إلخ(  أنْ  لكم  يَحلُّ  )ولَّا  النهي في قوله  أن 

الــزوج توجب حرمة الإعطاء على الزوجة من بــاب الإعانة على الإثــم هــذا في غير طــلاق الخلع إذ 

يجوز لهما التوافق على الطلاق مشفوعا بالفدية فلا جناح على الزوج من أخذ الفدية يقابله لا 
به()2( افتدت  جناح على الزوجة من إعطاء الفدية والاعانة على الاخذ فلا جناح عليهما )فيما 

وعليه يجوز اخذ الفدية من الزوجة بإلحاقها الضرر المعنوي بزوجها وذلــك لبغضها له 

ونشوزها وعدم اقامتها لحدود الله. 

)1(  سورة البقرة – اية 229
)2( تفسير الميزان،السيد الطبطبائي ، ج2،ص234
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المطلب الثاني

تطبيقات التعويض عن الضرر المعنوي

إلى  المطلب  بتقسيم  نقوم  أن  المعنوي يستوجب  الــضــرر  عــن  التطبيقات  فــي  البحث  إن 

فرعين نتطرق في الفرع الأول إلى التطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر المعنوي ونتطرق 

في الثاني إلى تطبيقات الأضرار المعنوية التي سكت عنها القانون وعالجتها الشريعة الإسلامية. 

الفرع الأول

التطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر المعنوي

أولا : الشخص الطبيعي والمعنوي في القانون المدني العراقي

1- الشخص الطبيعي 

 وتنتهي بموته ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها 
ً
   تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا

قانون الأحوال الشخصية.

تثبت الــولادة والــوفــاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلــك، فــإذا انعدم هــذا الدليل أو تبين 

عدم صحة ما أدرج بالسجلات فيجوز الاثبات بأية طريقة أخرى.

2- الشخص المعنوي 

    الشخصية المعنوية هي الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف 

بها ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق 

وتحمل الالتزامات وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين.

إشارة القانون المدني الشخص المعنوي في المادة 47 / المدني 

أ – الدولة.

مــعــنــويــة مستقلة عن  الــقــانــون شخصية  يمنحها  الــتــي  الــعــامــة  والــمــنــشــآت  ب – الإدارات 

شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.

ج – الألـــويـــة والــبــلــديــات والـــقـــرى الــتــي يمنحها الــقــانــون شخصية مــعــنــويــة بــالــشــروط التي 

يحددها.

د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.

هـ - الأوقاف.

و – الشركات التجارية والمدنية إلا ما استثني منها بنص في القانون.

 للأحكام المقررة في القانون.
ً
ز – الجمعيات المؤسسة وفقا

ح – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية
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المادة 48

أ– يكون لكل شخص معنوي ممثل عن إرادته.

 لصفة الشخص 
ً
مــلازمــا منها  كــان  مــا  إلا  الــحــقــوق  المعنوي بجميع  ب– ويتمتع الشخص 

الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ج – وله ذمة مالية مستقلة.

د – وعنده أهلية الأداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.

هـ– وله حق التقا�ضي.

و – ولــه موطن، ويعد موطنه المكان الــذي يوجد فيه مركز إدارتــه والشركات التي يكون 

للقانون الداخلي  بالنسبة  الــعــراق يعد مركز إدارتــهــا  فــي  الــخــارج ولها اعــمــال  فــي  مركزها الرئي�ضي 
المكان الذي فيه إدارة أعمالها)1(

 : جاء في أحد قــرارات محكمة التمييز الاتحادية ما نصه »الضرر الأدبــي أو المعنوي 
ً
ثانيا

هــو الــضــرر الـــذي يصيب الــمــضــرور فــي شــعــوره أو عاطفته أو كــرامــتــه أو أي معنى مــن المعاني 

السامية التي يحرص عامة الناس عليها من الخدش والانتهاك ولا يصيب هذا الضرر المضرور 

في حق من حقوقه«)2(.

كما قــررت محكمة التمييز الاتحادية إن المصاب يستحق التعويض عن الآلام النفسية 

المستمرة التي يعانيها خلال مدة علاجه وفي المستقبل من جرّاء الإصابة طبقا للمادة 205 من 

القانون المدني العراقي)3( .

كما قضت محكمة التمييز الاتحادية  بالتعويض عن الضرر الأدبي الناجم عن الاعتداء 

انــســان يتمتع بقيم معنوية واعــتــبــاريــة بعضها يتمثل  على شــرف الإنــســان وسمعته باعتبار كــل 

الإنسان  اكتسبها  التي  والقيم  الوضعية  والقوانين  السماوية  الــشــرائــع  أقــرتــه  الفطري  بالجانب 

 به)4(.
ً
واصبحت لصيقة

كما أجاز المشرع العراقي هذا التعويض وحصره في حال الوفاة للأزواج والأقربين والضرر 

الأدبــــي الــــذي يــصــيــب مــشــاعــر الإنـــســـان وعــواطــفــه وهـــو أكــثــر أنــــواع الــضــرر شــيــوعــا وهـــو يتحقق 

عندما يلامس الألم والحزن الجانب الروحي والعاطفي كالألم الذي يصيب الأم أو الزوجة بالفقد 

رغم أن هذا الضرر يصيب شخصا آخر إلا أنه يرتد إلى اشخاص آخرين تربطها بالضرورة رابطة 

)1(   القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
)2(   قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيئة العامة 2019 في 2019/3/16

)3(  قرار محكمة التمييز الاتحادية 287/م/1981/1.
)4(  قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الاستئنافية 2100 -2022 في 2022/7/27
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قرابة وصداقة أو معاشرة  وفق المادة 205 من القانون المدني العراقي.

: تعويض الأشخاص المعنوية في القضاء العراقي 
ً
ثالثا

 بــأن لا يحق للشخص 
ً
  سبق لمحكمة التمييز الاتــحــاديــة الهيئة العامة أن أصـــدرت قـــرارا

المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي وتقتصر مطالبته عما فاته من كسب وما لحقه 

مــن ضــرر ولا يمكن شموله بحكم الــمــادة 205/1 مــن الــقــانــون المدني بــأن الــضــرر الأدبـــي ضرر 
شخ�ضي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط)1(.

الفرع الثاني

تطبيقات الأضرار المعنوية التي سكت عنها القانون وعالجتها الشريعة الإسلامية

أولا : الغيبة 

لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وحذر منها تحذيرا شديدا فجاء بكتابه العزيز:

وَلََّا  تَجَسَّسُوا  وَلََّا   ۖ ــمٌ  ثْ إِ نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِّــنَ  كَثِيرًا  اجْتَنِبُوا  آمَنُوا  َّــذِيــنَ  ل ا يُّهَا  أَ }يَا 
إِنَّ   ۚ لــلَّــهَ  ا تَّقُوا  وَا  ۚ فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا  أَخِيهِ  لحَْمَ  كُلَ  يَأْ ن  أَ أَحَــدُكُــمْ  يُحِبُّ  أَ  ۚ بَعْضًا  بَّعْضُكُم  يَغْتَب 

رَّحِيمٌ{)2(  ــوَّابٌ  تَ للَّهَ  ا
     وتعرف الغيبة بأنها ))أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته سواء أكان بقصد الانتقاص أم 

لم يكن وســواء كــان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم فعله أو دينه أو دنياه أم في غير 

ذلــك مما يــكــون عيبًا مــســتــورًا عــن الــنــاس كما لا فــرق فــي الــذكــر بين أن يــكــون بالقول أم بالفعل 

الحاكي عن وجود العيب(()3( 
وروي عن أمير المؤمنين )عليه السلام( انه قال ))أبغض الخلائق إلى الله المغتاب(( )4(

ولا شــك أن مــن يــتــعــرض للغيبة يــصــاب بــشــعــوره و وجـــدانـــه ويــلــحــقــه الأذى مــمــا ذكـــر فيه 

وراء ظهره بما لا يحب سماعه هذا الأذى ليس له تعويض في القوانين الوضعية ولم تنص عليه 

المستغيب  والــزمــت  الأذى  مــن  الــنــوع  هــذا  تغفل  لــم  المقدسة  الشريعة  لكن  المدنية  القوانين 

بتقديم العوض عن الذي سببه لغيره وذلك من خلال :-

1 طلب براءة الذمة )الاستحلال( 	-

وهو أن يطلب المسؤول عن إيقاع الضرر من المتضرر أن يجعله في حلّ من قبله بإبراء 

الذمة.

)1(   نوع الحكم مدني/ رقم الحكم 2/الهيئة العامة/2019/جهة الإصدار محكمة التمييز الاتحادية العراق .
)2(  سورة الحجرات – اية 12 .

)3(  منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج1،ص17
)4(  غرر الحكم ودرر الكلم، مركز الايمان الدراسات الإسلامية، دفتر تبليغات إسلامي، قم، 1430هـ،ط2،ح4442،ص221 
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         الاستغفار: فعن النبي الأكرم )صلى الله عليه واله وسلم( 
        ))إن كفارة الغيبة أن تستغفر الله لمن اغتبته  كلما ذكرته((  )1(

الاستغفار والاستحلال معا:  أي أن يجمع ما بين الاستغفار والاستحلال ممن اغتابه 	-1

حتى في حال حصل الاستحلال فانه يم�ضي في الاستغفار .

1 التوبة : التوبة في الاصطلاح هي الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة لان 	-

التوبة بذل الوسع ولا يكون باذلا بوسعه إلا إذا عزم على ترك المعاودة مع ندم على 
السالف)2(

 : الحسد 
ً
ثانيا

     ومن اشكال الضرر المعنوي الذي يصيب الأشخاص ويشعرهم بالأذى هو الحسد وهو 

كما يعرفه الشيخ محمد مهدي النراقي ))تمني زوال نعم الله تعالى عن اخيك المسلم مما له فيه 
صلاح(()3(.

إلا أن اثبات الحسد فضلا عن إثبات تورط الحاسد أمر متعذر في العادة ويصعب تحديده 

لكن هذا الحسد برغم انه قد يحدث ضررا بالغير ويتعذر تحصيل التعويض عن الضرر إلا أن 

الأثر الوضعي له يجعله ينقلب على صاحبه ففي الرواية ))لله در الحسد ما اعدله بدء بصاحبه 
فقتله(()4(.

 : العين 
ً
ثالثا

   وتعرف باللامة أو عين الحسد وهي نظرة حاسدة تؤمن بها العديد من الثقافات وبقدرتها 

عــلــى الــتــســبــب بــالإصــابــات أو جــلــب الــحــظ الــســـــيء للشخص الــمــوجــة الــيــه هـــذه الــنــظــرة لأســبــاب 

 أو كراهية)5(.
ً
عديدة قد تكون حسدا

))إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر(()6(
وعن الإمام الصادق )عليه السلام( أنه قال ))لو كان �ضيء يسبق القدر لسبقته العين(()7(

وتــعــالــج الــعــيــن بــالــرقــيــة إلا أن مــن اثـــارهـــا الــوضــعــيــة أن صــاحــب الــعــيــن الــحــاســدة والــنــظــرة 

المشؤومة يتنفر منه الناس والمجتمع ويبتعدون عنه ولا يذكر بخير. 
)1(  النراقي، جامع السعادات، ج2، ص91

)2(  الكافي /الكليني، باب الغيبة والبهت ح4، ج2، ص357
)3(  العلامة الحلي، منهاج اليقين في أصول الدين ص361 .

)4(  محمد مهدي النراقي، جامع السعادات ج2، ص148 .
)5(   محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ج1، ص628 .

(6) https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%
D8%AD%D8%B3%D8%AF

)7( العلامة المجل�ضي، بحار الانوار، ج2،ص129 .
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 : السحر 
ً
رابعا

    قــال النيسابوري ))السحر في اللغة عبارة عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببه، ومنه 

الــســاحــر الــعــالــم، وســحــره خــدعــه، والــســحــر الـــرئـــة. وفـــي الــشــرع مــخــتــص بــكــل أمـــر يختفي سببه 

يمدح  فيما  وقــد يستعمل مقيدا  والــخــداع.  التمويه  مــجــرى  ويــجــري  ويتخيل على غير حقيقته، 
ويحمد، وهو السحر الحلال(()1(

فالسحر لــه أثـــار وضــعــيــة خــطــيــرة عــلــى الــســاحــر والــمــســحــور مــعــا ولــربــمــا يــرتــد الــســحــر على 

صاحبه ولطالما وجدنا السحرة في فترات كثيرة من حياتهم وقد أصابهم الجنون وهاموا في الازقة 

والشوارع .

 من 
ً
أما على الصعيد الروائي فقد ورد عن امير المؤمنين )عليه السلام( ))مــن تعلم شيئا

 فقد كفر وكان آخر عهده بربه وحدّه أن يقتل إلا أن يتوب(()2(.
ً
 أو كثيرا

ً
السحر قليلا

فــي عزلة  الــذي يلاقيه منه ولطالما عــاش السحره   عــن نظرة المجتمع والإزدراء 
ً
هــذا فضلا

وانغلاق عن الناس وهي بحد ذاتها عقوبة وعوض للمضرور الذي تضرر من سحره.

)1(  بحار الأنوار - العلامة المجل�ضي - ج 60 – الصفحة 3
)2(  محمد الريشهري، ميزان الحكمة ج2، ص1268 .



التعويض عن الضرر المعنوي: مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي

مجلة حمورابي للدراسات257 العدد 53 - السنة الرابعة عشرة ــــــ  2025

الخلاصة

بعد أن تطرقنا إلى موضوع البحث توصلنا إلى خلاصة يمكن إجمالها بالتالي.

  إن التعويض عن الضرر يعد صورة من أبهى صور السعي لتحقيق العدالة والمساواة في 

المجتمعات الإنسانية فإن الحرص على تثبيت حق التعويض في الأضرار المعنوية التي يتعرض 

لها الإنسان تمثل درة تاج المساعي النبيلة تلك وهو من أشد سبل تعزيز الاستقرار والسعادة 

للمجتمع.

وعليه فإن القوانين الوضعية حرصت على الوصول إلى أكمل وجه لتثبيت التعويض عن 

الأضرار المعنوية وهذا يعد من أدق التعابير عن العدالة والمساواة إلا أن هذه القوانين لازالت 

أمامها أشواطا طويلة لتغطية الأضرار المعنوية كافة التي يتعرض لها الإنسان فضلا عن تحديد 

العوض عنها.

الفقه الإسلامي  انفتحوا أكثر على  الــقــانــون  لــو أن المشرعين وفقهاء  وعلى هــذا الاســـاس 

والــمــوروث الــروائــي الهائل للنبي الأعظم )صلى الله عليه وآلــه وسلم( وأهــل بيته الأطــهــار )عليهم 

السلام( لوقفوا على كنوز عظيمة من المعالجات الناجعة لتلافي الأضرار والتعويض عنها فيما 

لــو حصلت بــمــا يبعث عــلــى اســتــقــرار الــنــفــوس وطمأنينتها وضــمــانــة عـــدم الــتــعــدي عــلــى الحقوق 

بشكل أكبر مما تحققه القوانين النافذة.

المعنوي عند حصوله  الــضــرر  المقدسة لجبر  الشريعة  الــذي تفرضه  التعويض  أن  كما 

الــعــدل وهــو غير متحقق بشكل  فــي النفوس باستجابتها للحكم   
ً
يضفي مــن جهته إذعــانــا طوعيا

كامل في التعويضات التي اعتمدتها القوانين الوضعية كما أشرنا في تضاعيف البحث لجملة من 

تلك المصاديق وبالتالي ندعو المشرع العراقي إلى الأخذ بهذه الأفكار بغية ترصين دوره في معالجة 

التشريعات وخاصة التشريعات التي تخص موضوع البحث.
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